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  یة في منطقة الحكم الذاتي تحدید و تنظیم الملكیة الزراع١٩٧٥لسنة ) ١٠٩(تعلیمات رقم    :عنوان التشريع
  

 :المصدر
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  ٢:الجزء
 ١٩٧٥:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 

 
شرة من قانون تنظیم الملكیة الزراعیة في منطقة من المادة العا) ٢(من المادة السابعة والفقرة ) ٢(استناداً إلى أحكام الفقرة 

  .١٩٧٥لسنة ) ٩٠(كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم 
  : أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعلیمات التالیة

  
  »الفصل الأول«

  تعاریف وأحكام عامة
  

  ١مادة 
  :یقصد بالتعابیر التالیة، لأغراض ھذه التعلیمات، المعاني، المبینة إزاءھا

  . المجلس الزراعي الأعلى المجلس  ١
  . وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الوزارة  ٢
  . وزیر الزراعة والإصلاح الزراعي الوزیر  ٣
  . مدیریة شؤون الأراضي العامة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المدیریة العامة  ٤
  .یة لمحافظات أربیل والسلیمانیة ودھوك الأراضي الواقعة ضمن الحدود الإدار المنطقة  ٥
  .١٩٧٥لسنة ) ٩٠( قانون تنظیم الملكیة الزراعیة في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم  القانون  ٦
  .١٩٧٠لسنة ) ١١٧( قانون الإصلاح الزراعي رقم  قانون الإصلاح الزراعي  ٧
  

  ٢مادة 
ن المنطقة، أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقرارات التفسیریة والبیانات والتعلیمات تسري على الأراضي والبساتین الواقعة ضم

  .الصادرة بموجبھ، بما لا یتعارض مع نصوص القانون وھذه التعلیمات
  

  الفصل الثاني
  في تحدید الملكیة الزراعیة

  
  ٣مادة 

انون أمیریة صرفة اعتباراً من تاریخ نفاذه، وبحكم المؤجرة إلى  تعتبر المساحة الزائدة عن الحدود المقررة بالمادة الثانیة من الق ١
ویعین بدل الإیجار وفقاً . صاحبھا السابق ابتداء من الموسم الزراعي الذي یلي نفاذ القانون المذكور لحین الاستیلاء علیھا واستلامھا

  .١٩٧٢  ١٢  ١٣ في ٢٢٠٦ المنشور في الجریدة الرسمیة في العدد ١٩٧٢لسنة ) ٧(لبیان المجلس رقم 
 لا یعتد بتصرفات صاحب الأرض التي ترتب حقوقاً عینیة على ما جاوز الحد الأعلى المقرر في المادة الثانیة من القانون إذا لم تكن  ٢

  .تلك التصرفات مسجلة في السجل العقاري قبل نفاذه
العائدة لشخص خاضع لأحكامھ بسبب المیراث أو الوصیة أو الھبة  لا یعتد بما یحدث بعد نفاذ القانون من تجزئة للملكیة الزراعیة  ٣

  .أو الوقف ویستولي على المساحة الزائدة
  . كل عقد تترتب علیھ زیادة في المساحة على الحدود المقررة في المادة الثانیة من القانون، یعتبر باطلاً ولا یجوز تسجیلھ ٤
لخاضعین للقانون، أما الأشخاص الخاضعین لقانون الإصلاح الزراعي الذین لم تصدر  تسري أحكام الفقرات أعلاه على الأشخاص ا ٥

  .أو تكتسب قراراتھم الدرجة النھائیة قبل نفاذ القانون فتسري علیھم أحكام قانون الإصلاح الزراعي بھذا الشأن



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

دم وجودھا أو عدم كفایتھا یجنب أو یكمل  یجنب الحد الأعلى للأشخاص الخاضعین للقانون مما یملكونھ من بساتین وفي حالة ع ٦
  .الحد المذكور من أراضیھم الزراعیة

  
  ٤مادة 

 یستحق كل من استولى على أرضھ الزائدة على الحد الأعلى التعویض عن قیمة الأشجار والمنشآت الثابتة والمضخات والآلات  ١
 أو أي بیان آخر یحل ١٩٧٠لسنة ) ١(واردة في بیان المجلس رقم ویتم تقدیرھا وفقاً للقواعد والمقاییس ال. والأدوات الزراعیة فقط

  .محلھ
 تعتبر قرارات التقدیر والتعویض غیر المكتسبة الدرجة النھائیة ملغیة إذا كان قرار الاستیلاء المتعلق بھا مشمولاً بحكم الإلغاء  ٢

  .المنصوص علیھ في المادة الثانیة عشرة من القانون
  

  ٥مادة 
  : حكام تحدید الملكیة الزراعیةتستثنى من أ

  . المساحة التي آت إلى الدولة بنتیجة تصحیح الصنف أو الاستملاك وتمت معاملات تصحیح صنفھا واستملاكھا قبل نفاذ القانون ١
  . المساحة التي أفرزت إلى عرصات سكنیة وصدقت خارطة إفرازھا من قبل الجھة المختصة قبل نفاذ القانون ٢
  

  ٦مادة 
  .ري أحكام المادة السابعة والأربعین من قانون الإصلاح الزراعي على الأشخاص الخاضعین لأحكام المادة الثانیة من القانونتس
  

  الفصل الثالث
  في الاستیلاء على الأراضي والمضخات والمكائن والآلات الزراعیة غیر الخاضعة للاستیلاء

  
  ٧مادة 

لكبیرة، تلك المساحات من الأراضي ذات المنفذ المائي المشترك أو الأراضي الدیمیة التي  یقصد بالوحدة الزراعیة الاقتصادیة ا ١
تتشابھ في أوصافھا وظروفھا زراعتھا وتتماثل في الأحوال الاجتماعیة للزارعین فیھا، بحیث یمكن استغلالھا على أساس الإنتاج 

  .رعة للدولة أو مزرعة جماعیة أو تعاونیة زراعیةالزراعي الكبیر استغلالاً اقتصادیاً مثمراً كأن تؤسس فیھا مز
 للوزیر بناء على اقتراح من رئاسة المنطقة الزراعیة المختصة أو إدارة أي مشروع زراعي طالب الاستیلاء على أي أرض  ٢

  .زراعیة أو بستان لغرض تأسیس الوحدات الزراعیة الاقتصادیة الكبیرة على أن تبلغ صاحب الأرض بذلك
  . لصاحب الأرض الاعتراض على الطلب لدى المجلس بواسطة الوزارة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تبلغھ بالطلب یحق ٣
 ترفع الوزارة طلبھا إلى المجلس مشفوعاً بمبرراتھ ومرتسم یوضح موقع المساحة المطلوب الاستیلاء علیھا من الأراضي  ٤

أو نقداً، مع اعتراض ) إن أمكن(ورة قید الأرض وبیان كیفیة التعویض عنھا، عینا الأخرى المشمولة بالوحدة الزراعیة المقترحة وص
  .وملاحظاتھا بشأنھ) إن وجد(صاحب الأرض 

 إذا وافق المجلس على الطلب یحال الطلب مع مرفقاتھ إلى المدیریة العامة لتكلیف إحدى لجان الأراضي والاستیلاء في المحافظة  ٥
وفي حالة عدم موافقة المجلس تبلغ الوزارة . لاستیلاء والتعویض وفقاً لأحكام المادة الخامسة من القانونبإصدار القرار اللازم با

  .بذلك
  ٨مادة . تعتبر معاملات الاستیلاء وفقاً لأحكام ھذه المادة من القضایا المستعجلة ٦
الملكیة الزراعیة، أن یطلب من رئاسة المنطقة  یجوز لصاحب أي أرض زراعیة أو بستان في المنطقة غیر خاضعة لأحكام تحدید  ١

الزراعیة المختصة، الاستیلاء علیھا وعلى توابعھا الثابتة من أشجار ومنشآت وتعویضھ عنھا نقداً على أن یرفق بالطلب صورة قید 
  .الأرض

ل أو أن تكون سھامھ الشائعة فیھا  یشترط أن تكون المساحة المطلوب الاستیلاء علیھا عائدة لطالب الاستیلاء على وجھ الاستقلا ٢
  .وإذا كانت الأرض مثقلة برھن أو دین فینبغي موافقة المرتھن أو الدائن على الطلب. قابلة للإفراز

 تتولى رئاسة المنطقة الزراعیة دراسة الطلب وإجراء الكشف على الأرض عند الاقتضاء والتثبت من وجود مصلحة للإصلاح  ٣
  .علیھا، وألا تقرر رد الطلبالزراعي في الاستیلاء 

 إذا تأید لرئاسة المنطقة الزراعیة أن ھناك مصلحة للإصلاح الزراعي في الاستیلاء على الأرض تنظم مرتسماً بھا وترفع الطلب  ٤
  .ومرفقاتھ إلى الوزارة مشفوعاً بمطالعتھا التفصیلیة حولھ

التھ مع المرفقات إلى المدیریة العامة لتكلیف لجنة الأراضي والاستیلاء  إذا وافق الوزیر على طلب الاستیلاء، تتولى الوزارة إح ٥
المختصة بإصدار القرار اللازم بالاستیلاء والتقدیر والطلب إلى دائرة التسجیل العقاري المختصة وضع إشارة عدم التصرف على 

  .الأرض لحین اكتساب قرار الاستیلاء علیھا الدرجة النھائیة
  .قة الوزیر على الطلب تتولى الوزارة إشعار المدیریة العامة والجھات ذات العلاقة بذلكوفي حالة عدم مواف

 یدفع التعویض عن الأرض وتوابعھا المستولى علیھا وفق ھذه المادة نقداً من میزانیة الوزارة بعد اكتساب قرار الاستیلاء  ٦
  .والتقدیر الدرجة النھائیة

  
  ٩مادة 

لاح الزراعي الاستیلاء على أي مضخة أو ماكنة أو آلة زراعیة، تتولى رئاسة المنطقة الزراعیة مفاتحة  إذا اقتضت مصلحة الإص ١
  : الوزارة بذلك على أن تتوفر في الطلب الشروط التالیة

  . أن تكون ھناك ضرورة ماسة للاستیلاء على المضخة أو الماكنة أو الآلة الزراعیةأ 
ء علیھ من توابع الأرض العائدة لشخص خاضع للاستیلاء بموجب المادة الثانیة من القانون، وأن  أن لا یكون المطلوب الاستیلاب 

  .یكون صالحاً للاستعمال
 یعرض الطلب على الوزیر، فإن اقترن بموافقتھ، تشعر الوزارة المدیریة العامة لتكلیف لجنة الأراضي والاستیلاء المختصة  ٢

  .من ھذه المادة) ١ ب (دیر بعد التأكد من سلامة المطلوب الاستیلاء علیھ وفق الفقرة بإصدار القرار بالاستیلاء والتق
  .وفي حالة عدم موافقة الوزیر، تشعر الوزارة المدیریة العامة والجھات المعنیة برفض الطلب



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

كتساب قرار الاستیلاء والتقدیر  یدفع التعویض عن ما یتم الاستیلاء علیھ بمقتضى ھذه المادة نقداً من میزانیة الوزارة بعد ا ٣
  .الدرجة النھائیة

  
  ١٠مادة 

 تعلن رئاسات المناطق الزراعیة المختصة قرارات الاستیلاء على ما جاوز الحد الأعلى من أراضي الأشخاص الخاضعین للقانون  ١
  .ة العامة بالتنسیق مع رئاسات المناطق الزراعیةبواسطة الإذاعة المحلیة وفي مقراتھا بعد تدقیقھا بالطریقة التي ترتأیھا المدیری

من ھذه التعلیمات نفس الإجراءات التي ) ٩  ٧( تسري على قرارات الاستیلاء والتقدیر والتعویض الصادر وفق أحكام المواد  ٢
  .تسري على قرارات الاستیلاء باستثناء ما نص على خلافھ في ھذه التعلیمات

 من ھذه التعلیمات أمیریة صرفة خالیة من الحقوق العینیة ٨ و٧ن المستولى علیھا وفقاً للمادتین  تسجل الأراضي والبساتی ٤
باستثناء الحقوق المجردة وتسجل المضخات والمكائن والآلات الزراعیة لدى الكاتب العدل باسم المجلس بعد اكتساب قراراتھا الدرجة 

  .النھائیة
  

  الفصل الرابع
  ه العیون الطبیعیةفي تنظیم الانتفاع بمیا
  :المادة الحادیة عشرة

  
  ١١مادة 

 تعتبر میاه العیون الطبیعیة من الثروات العامة ولا یجوز لأصحاب الأراضي التي تقع تلك العیون فیھا استیفاء أي أجور عن  ١
  .استغلالھا، ویقصد بالعیون الطبیعیة تلك التي تنبع المیاه منھا بصورة تلقائیة

ة في الانتفاع بمیاه العیون الطبیعیة لأغراض الشرب وإرواء المواشي والحیوانات لجمیع الساكنین في الأراضي  تكون الأولوی ٢
  .القریبة منھا، إذا لم تكن ھنالك أنھار أو مصادر عامة أخرى قریبة تكفي لسد احتیاجاتھم المذكورة

أو ( ثم الأراضي المجاورة المثبت في سنداتھا المعتبر قانوناً  تنتفع الأرض الواقعة فیھا العین من میاھھا لأغراض الزراعة ومن ٣
وما زاد عن ذلك تنتفع بھ الأراضي المجاورة الأخرى حسب طبیعة . حق الإرواء من العین) القرارات المكتسبة الدرجة النھائیة بشأنھا

  .الأرض والتعامل والعرف المحلي
وتقسم نفقات الصیانة بینھم بنسبة المساحة العائدة لكل منھم . لطبیعیة بصیانتھا یلتزم المستفیدون المباشرون من میاه العین ا ٤

  .المنتفعة بالمیاه المذكورة
وفي حالة إخلالھم بذلك تتولى دائرة الري المختصة أعمال الصیانة اللازمة وتحمیلھم بالنسبة المذكورة المصاریف المنفقة مع 

  %). ١٥(تحمیلات إداریة بنسبة 
  ١٢مادة 
كل لجنة دائمیة برئاسة رئیس المنطقة الزراعیة وعضویة كل مھندس ري المنطقة ورئیس الوحدة الإداریة التي تقع أي عین تش

تتولى الإشراف على حسن استغلال وتوزیع وصیانة میاه . طبیعیة ضمن حدودھا وممثل الاتحاد المحلي للجمعیات الفلاحیة ومساح
  .لمشاكل والشكاوي التي ترد إلیھا بھذا الشأنالعیون الطبیعیة وتفصل إداریاً في ا

  
  الفصل الخامس

  في تثبیت حقوق الأراضي غیر المنتھیة تسویتھا
  

  ١٣مادة 
یستمر واضعو الید على الأراضي الزراعیة والبساتین غیر المنتھیة تسویتھا والتي لم تكتسب قرارات تثبیت حقوق الأراضي بشأنھا 

ون، غیر الخاضعین لأحكام المادة الثانیة من القانون بالتصرف بالزراعة في المساحة التي تحت الدرجة النھائیة قبل نفاذ القان
  .تصرفھم عند نفاذه، بدون بدل، لحین قیام اللجان المختصة بإصدار قراراتھا بشأن تلك الأراضي وفقاً لأحكام القانون وھذه التعلیمات

  
  ١٤مادة 

وكة ملكاً صرفاً وعلى الجھات التي تتولى إدارة الأراضي والبساتین الموقوفة وقفاً صحیحاً  على أصحاب الأراضي والبساتین الممل ١
تقدیم مستنداتھم إلى رئاسات المناطق الزراعیة ذات العلاقة خلال ) أو من یقوم مقامھم(بموجب سندات أو حجج وقفیة معتبرة قانوناً 

ت في الجریدة الرسمیة لإحالتھا إلى لجان الأراضي والاستیلاء المختصة لاتخاذ مدة لا تتجاوز ستین یوماً من تاریخ نشر ھذه التعلیما
  .ما یلزم لتثبیت حقوقھم وبعكسھ تعتبر الأراضي المذكورة أمیریة صرفة خاضعة للتوزیع ولا یسمع أي ادعاء بشأنھا

 ما یملكھ الشخص من أراضي زراعیة مع) ١( لا یجوز أن تزید المساحة التي تملك من الأراضي والبساتین بمقتضى الفقرة  ٢
  ١٥مادة .وبساتین أخرى على الحدود المقررة في المادة الثانیة من القانون

 بالنسبة للأراضي ١٩٧٢لسنة ) ٧٠٢(تتولى لجان الأراضي والاستیلاء المختصة تطبیق أحكام قرار مجلس قیادة الثورة المرقم 
  .اقعة ضمن حدود البلدیاتالزراعیة والبساتین غیر المنتھیة تسویتھا الو

  
  ١٦مادة 

 على كل متصرف بالغراس في أرض أمیریة لم تنتھ تسویتھا تقدیم طلب إلى رئاسة المنطقة الزراعیة في المحافظة التي تقع  ١
مات في الأرض ضمن حدودھا، لتفویضھ المساحة المغروسة من قبلھ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستین یوماً من تاریخ نشر ھذه التعلی

  .الجریدة الرسمیة
  .إلى لجان الأراضي والاستیلاء المختصة للنظر فیھا) ١( تتولى رئاسة المنطقة الزراعیة إحالة طلبات التفویض وفق الفقرة  ٢
 تفوض الأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة وغیر المثمرة بأسماء المتصرفین بالأرض غرساً إذا توفرت في المغروسات  ٣

من المادة الثامنة من القانون على أن لا یزید مجموع ما یفوض للمتصرف مع ما یملكھ من ) ٣(المنصوص علیھا في الفقرة الشروط 
  .أراض زراعیة أو بساتین أخرى على الحدود الواردة في المادة الثانیة من القانون

  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  ١٧مادة 
التعلیمات بیاناً یذاع من الإذاعة والتلفزیون المحلي وینشر في  تصدر الأمانة العامة للزراعة والإصلاح الزراعي بعد نفاذ ھذه  ١

صحیفة محلیة تدعو فیھ أصحاب الأراضي والبساتین المملوكة ملكاً صرفاً والجھات التي تتولى إدارة الأراضي والبساتین الموقوفة 
لمبادرة لتقدیم مستنداتھم القانونیة بشأن وقفاً صحیحاً والمتصرفین بالغرس في الأراضي الأمیریة غیر المنتھیة تسویتھا، إلى ا

العائدیة أو إثبات تصرفھم بالغرس خلال المدة المعینة بالتعلیمات، وتنبھ ذوي العلاقة إلى فقدانھم حقوقھم في الأراضي والبساتین 
  .المذكورة عند عدم التزامھم بذلك

  .ما لو كان مقدماً من قبلھم جمیعاً وأن لم یشر إلى ذلك في الطلب یعتبر تقدیم الطلب من قبل أحد الورثة أو أصحاب حق الانتقال، ك ٢
  

  الفصل السادس
  في التوزیع

  
  ١٨مادة 

  . خضع الأراضي والبساتین التي لم تنتھ تسویتھا، غیر المشمولة بأحكام الفصل الخامس من ھذه التعلیمات، لإجراءات التوزیع ١
یة لمنطقة التوزیع، والعمل قدر الإمكان على أن یتم التوزیع على المتصرفین  على لجان التوزیع مراعاة الظروف الاجتماع ٢

  .بالزراعة في الأراضي أو أي من أفراد عوائلھم متى كانت الزراعة المھنة الرئیسیة لھم
تحدیدھا بالنسبة  على لجان التوزیع تعیین المساحات الكافیة لرعي مواشي وحیوانات الفلاحین في القرى والتعاونیات الزراعیة و ٣

  ).عدد سكانھا وعدد مواشیھم وحیواناتھم(لكل منھا بصورة واضحة مع أخذ واقعھا الاجتماعي بنظر الاعتبار 
 یتم توزیع الأراضي على الفلاحین جماعیاً ولا یصار إلى التوزیع الفردي إلا في الحالات الخاصة التي تقتضیھا طبیعة وظروف  ٤

  .مجلس الزراعي في المحافظةالمنطقة وبقرار مسبق من ال
  

  ١٩مادة 
یخول المجلس الزراعي في كل محافظة صلاحیة المصادقة على تقاریر لجان البحث والتوزیع وتعیین مساحة وحدة التوزیع في كل 

  .منطقة
  

  ٢٠مادة 
  . تباشر لجان التوزیع المختصة بتوزیع الأراضي المستولى علیھا بعد إعلان قرار الاستیلاء ١
  . یجوز رفع قرارات التوزیع الخاصة بالأراضي المستولى علیھا للتصدیق إلا بعد تصدیق قرارات الاستیلاء المتعلقة بھا لا ٢
 في حالة وقوع أي تعدیل أو تفسیر في المساحات المستولى علیھا عند تصدیق قرار الاستیلاء یصار إلى الغاء أو تعدیل قرار  ٣

  .التوزیع تبعاً لذلك
من ھذه المادة فعلى رئاسة المنطقة الزراعیة اتخاذ ) ٣(ضت مصلحة الإصلاح الزراعي عدم إلغاء قرار التوزیع وفقاً للفقرة  إذا اقت ٤

  .الإجراءات الأصولیة للاستیلاء على المساحات الموزعة وفقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون
  

  ٢١مادة 
من المادة الثالثة ) ١(علیمات في دائرة التسجیل العقاري وفقاً لأحكام الفقرة تسجل الأراضي الموزعة بمقتضى القانون وھذه الت

  .والعشرین من قانون الإصلاح الزراعي وبقرار خاص من المجلس
  

  الفصل السابع
  في تصدیق القرارات

  
  ٢١مادة 

لأراضي من ذوي الخبرة والاختصاص  تشكل بقرار من الوزیر، ھیئة أو أكثر قوامھا ثلاثة أعضاء یرشحھم المدیر العام لشؤون ا ١
من بین موظفي المدیریة العامة، تتولى رفع القرارات الصادرة وفق أحكام القانون التي لم یعترض علیھا مشفوعة بمطالعتھا إلى 

  .المدیر العام بشأن تصدیق القرار أو تصحیح الأخطاء والنواقص الموجودة فیھ
ارات تصدیقھا أو تعدیلھا أو إعادتھا إلى اللجان التي أصدرتھا لإكمال نواقصھا وتعتبر وللمدیر العام عندما تعرض علیھ تلك القر

  .ولھ تصحیح الأخطاء المادیة والحسابیة الواقعة بالقرارات المصدقة من قبلھ. القرارات المصدقة بقرار من المدیر العام نھائیة
  .قانونیة في القرارات المعلنة غیر المعترض علیھا والقرارات المصدقة تتولى المدیریة العامة مفاتحة المجلس لتصحیح الأخطاء ال ٢
 تتولى المدیریة العامة عرض القرارات المعترض علیھا على المجلس مشفوعة بمطالعتھا للنظر فیھا وفقاً لأحكام المادة السابعة  ٣

  .والعشرین من قانون الإصلاح الزراعي
  

  ٢٢مادة 
 خ صدورھا وتنشر في الجریدة الرسمیةیعمل بھذه التعلیمات من تاری

 


